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المادة 38، وعل قضاة المحاكم ف قانون الإجراءات المدنیة القدیم أمر رقم 66/154 التسبیب عل أوجب المشرع الجزائري ف
قضاة المجالس ف المادة 144، فقد شمل كل الجهات القضائیة بما فیها الهیئات الت أغفلها القانون القدیم، فقد نص ف المادة

11 منه عل أنه " یجب أن تون الأوامر والأحام والقرارات مسببة " وكذا ف نص المادة 277 من القانون عل أنه " لا یجوز
للقضاء ف القانون تناولت مدونة أخلاقیات مهنة القضاة الصادرة عن المجلس الأعل م إلا بعد تسبیبه، إضافة إلالنطق بالح
/12/232006 وتطبیقا لما نصت علیه المادة 46 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساس للقضاء فإن مسألة

تسبیب الأحام تحظ بأهمیة بالغة، فلقد نصت عل أن تسبیب الأحام واجب،


